شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《86》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه والمُهتدينَ بهديهِ، والمُستنِّينَ بسنتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ: فأسألُ اللهَ لي ولكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ ناسخُ المبقي على الأصلِ، مبقٍ على الأصلِ ما أتى بشيءٍ جديدٍ؟ يا رسولَ اللهِ، أتوضأُ أنا لمستُ ذَكَري؟ لا ينقضُ الوضوءَ، لا ينتقضُ وضوءُكَ بمسِّ ذَكَرِكَ. إذًا هذا مبقٍ على الأصلِ، فكانَ يسيرُ على الأصلِ. أنَّ الذَّكَرَ يستوي معَ الإصبعِ، معَ الأذنِ، معَ الأنفِ، معَ أيِّ عضوٍ من أعضاءِ الجسمِ. ثمَّ ثمَّ أتى بعدَ ذلكَ فقالَ: "مَن مسَّ ذَكَرَهُ حديثُ أسامةَ بنِ زيدٍ عن مسلمٍ، وحديثُ ابنِ عباسٍ في الصحيحِ. إذًا، هل صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ في داخلِ الكعبةِ أم صلى؟ تعارضَ حديثُه. السببُ في التعارضِ ما أنَّ أسامةَ انشغلَ فلمْ ينتبهْ، وبلالٌ وقفَ ليرقُبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلمَ، فانتبهَ للصلاةِ. والرس على المبيح والحاظر المانع، ومثال تقديم الحاظر على المبيح: تقديم عموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا﴾ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ المقتضي بعمومه منع الأختين بملك اليمين، على عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ﴾ أَيْمَانُكُمْ﴾. يعني: هل يتزوج، يعني إذا كانت حَلَالٌ، والذِّئْبُ حَرَامٌ، فإذا تَوَلَّدَ. ولذلك هنا يقول عند من يمنع أكلَ الذِّئْبِ ويبيح أكلَ الضَّبُعِ، فتولَّدَ بينَ المُتَوَلِّدِ بينهما حلالٌ أم حرام؟ حرامٌ على القاعدةِ أنَّ الحاظرَ يُقدَّمُ على المُبِيح بِكُمُ اليُسرَ ولا يريدُ بِكُمُ العُسرَ ولا يريدُ بِكُمُ العُسرَ. قالَ: ولأنَّ الحدَّ يُدرأُ بالشُّبهاتِ، وتعارضُ الأدلَّةِ في وجوبِهِ وسقوطِهِ. شُبهةٌ، وهو مُستثنًى عندَهُم مِن تقديمِ مُثبِتٍ على النافِي. يعني هذه الجزئيَّةُ استثناءٌ مِن تقديمِ دَرَاهِمَ، والأحاديثِ التي تمسَّكتْ بها الحنفيَّةُ، ومَنْ وافقَهُمْ في أنَّهُ لا قَطْعَ في أقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، قَطْعِ اليدِ يعني، وأنَّ المُجَنَّةَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فسقطَ الحدُّ. عنه، فرجَّحَ الرواياتِ بعشرةِ دراهمَ على الرواياتِ الأخرى المتَّفَقِ عليها أنَّ الحدَّ يُدْرَأُ بالشبهاتِ، وأنَّ النافلةَ نَصَبْنَا ومُطْلَقُ المثالِ لا مُناقشةَ أدلَّةَ الأقوالِ، يعني هو مجردُ أمثلةٍ تُذْكَرُ مِنْ بابِ الإيضاحِ. والتَّفْصِيلِ. وعلى ما ذهبَ إليهِ المصنِّفُ فلا ترجيحَ بإسقاطِ الحدِّ، وحينئذٍ يترجَّحُ موجبُ الحدِّ في المثالِ المذكورِ؛ لأنَّ أدلَّتَهُ أصحُّ. ومثالُ تعارضِ الخبرِ الموجبِ للحريةِ والموجبِ للرقِّ: حديثُ ابنِ عمرَ المتَّفَقِ عليهِ: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا له في عبدٍ". يعني: ثلاثةٌ اشتركوا في شراءِ عبدٍ، فواحدٌ أخذتْهُ أريحيةُ الكرمِ ومحبةُ الخيرِ، فقالَ: يا ابني، أنا أعتقتُكَ في جُزْئِي. إذًا ثلثٌ حُرٌّ وثلثانِ عبدٌ. أو إذا كانَ لهُ شريكٌ واحدٌ فنصفٌ حُرٌّ ونصفٌ عبدٌ للرجلِ الواحدِ. يعني: وكانَ لهُ مالٌ. طيب لو كانَ لهذا المُعْتِقِ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ. يعني: تعالَ نُقَوِّمْ هذا ويدفعُ لشريكِهِ ويعتقُ. هو، فأعطى شركاءَهُ حِصَصَهُمْ وعَتَقَ عليهِ العبدُ. وإلاَّ فقد عَتَقَ عليهِ ما عَتَقَ. يعني: العبدُ سَيُعْتَقُ الذي أعتقَ، وسيدُهُ الذي أعتقَهُ لو كانَ عندَهُ مالٌ يشتريهِ منهم، يقومُ يُقَوِّمُ العبدَ في السوقِ: هذا يساوي كذا. طيب وهذا سيدُهُ الذي هو جزءٌ مِنْ أسيادِهِ سيأخذُ سيدفعُ كذا. إذًا فيصبحُ العبدُ مِلْكًا لهُ ويعتقُ. هو، والولاءُ لهُ. طيب، وإلاَّ فقد عَتَقَ لهُ هو ما عَتَقَ، وللعبدِ أيضًا عَتَقَ ما عَتَقَ، ويبقى جزءُ العبوديةِ فيهِ بالنسبةِ لهُ. فظاهرُ هذا الحديثِ الصحيحِ أنَّ الشريكَ المُعْتِقَ نصيبَهُ مِنَ العبدِ، إنْ كانَ فقيرًا لا مالَ لهُ، بقيَ مالُ شركاءَ مِنَ العبدِ رقيقًا. وظاهرُهُ أنَّ العبدَ لا يُسْتَسْعَى. الاستسعاءُ: أنَّ العبدَ يسعى، يُكَلَّفُ بالعملِ وطلبِ... الرِّقِّ ليكمل الجزء الذي أُعتق منه، أو إذا كان وحده بدون إعتاق، وهو يريد أن يعتق نفسه، هذا الذي يُسمى بالمكاتبة، يعني يتفق هو وسيده: "إنني سأدفع لك مثلًا 10000 درهم، واتركني أعمل من الساعة كذا للساعة كذا من أجل أن أعطيك هذا المبلغ، وأنت أعتقني". هذا هو معنى الاستسعاء. الاستسعاء في الفقه هو سعي العبد، أو هو عمل العبد للحصول على المال ليُعتق نفسه. فهذا ليحصل قيمة الباقي، فيُخلص نفسه من الرِّقِّ. فهذا الحديث موجب لرقِّ الباقي في حالة فقر مُعتِق نصيبه من العبد المشترك، مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أعتق شِقْصًا -والشِّقْصُ يعني السهم- النصيب له من مملوكه، فعليه خَلاصُه من ماله". طب، إذا كان لا يملك المال؟ يعني هذا الحديث يقول: "فعليه خَلاصُه من مال". فإن لم يكن له مال، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ. يعني يُقوَّمُ في السوق قيمةَ عدلٍ، يعني بالعدل وعدم الظلم من أحد الأطراف. ثم يسعى في نصيبِ الذي لم يُعتق، غيرَ مشقوقٍ عليه. فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء ذهب إليه المؤلف، لا يُرجَّحُ أحدُ الخبرين على الآخر بموجبِ الحرية ولا بإسقاطه. وعلى قول من قال يُرجَّحُ موجبُ الحرية، يجب استسعاءُ العبد لتحصيل قيمةِ الباقي ليتخلصَ من الرِّقِّ. والحديثان صحيحان، ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطُها، كما هو واضح من صنيعِ الشيخين. والقصد -رجع يقول- والقصد مطلق المثال، لا مناقشةُ الأقوال، مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين، ونحن مَثَّلنا بهما للتعارض، نظرًا لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه. يعني الجمع -يعني- يُقبل أو لا يُقبل. والمسألة خلافية، طالما أنها خلافية، فلنا أن نختار أيَّ قولٍ. والعلم عند الله تعالى. طيب، يعني هو قَدَرُ الله علينا، نمشي قليلًا ها. إلى أن يأتيَ يحين الوقت، فصل ترجيح المعاني، يعني بذلك الترجيح بين عِلَلِ المعاني. ثم قال: قال أصحابنا: إنَّ العلةَ تُرَجَّحُ بما يُرَجَّحُ به الخبرُ من موافقتها لدليلٍ آخرَ من كتابٍ أو سُنَّةٍ أو قولِ صحابيٍّ أو خبرٍ مُرسَلٍ. عندنا عِلَّتانِ متعارضتان في خبرٍ، فنُرَجِّحُ إحداهما على الأخرى بماذا؟ بأنها توافق آيةً أو حديثًا أو قولِ صحابيٍّ أو خبرٍ فيه ضعفٌ يسيرٌ. ومن أمثلةِ ذلك قولُ المالكيِّ: علةُ تحريمِ الربا في البُرِّ: الاقتياتُ والادخارُ، مع قولِ الشافعيِّ: علةُ الربا فيه الطعمُ. يعني: ما هي العلةُ في تحريمِ الربا؟ المالكيةُ هي قالوا: الاقتياتُ والادخارُ. أنَّ شيئًا يُقتاتُ، يُؤكلُ ويُدَّخَرُ. الشافعيُّ قال: الطعمُ شيءٌ يُطعَمُ. ما الفرقُ بين الاقتياتِ والطعمِ؟ الاقتياتُ يعني: القوتُ، قوتٌ. بينما الطعمُ أي ما يُطعَمُ، أي طعمٍ. مثلُ الرمانِ، هذا طعامٌ وليس قوتًا. لأنَّ علةَ الشافعيِّ هنا قد رُجِّحَتْ تُرَجَّحُ شيئًا. لأنَّ علةَ الشافعيِّ هنا قد تُرَجَّحُ بموافقتها لحديثِ مَعْمَرِ بنِ عبدِ اللهِ في صحيحِ مسلمٍ: «كنتُ أسمعُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمثلٍ» الحديثَ. وقصدنا مطلقَ المثالِ لمناقشةِ الأقوالِ؛ لأنَّ الشيخَ كان مالكيًّا. نعم، والشأنُ لا يُعْتَرَضُ المثالُ إذ قد كفى الفرضُ والاحتمالُ. وتُرَجَّحُ العلةُ أيضًا بكونها ناقلةً عن الأصلِ كالخبرِ. فقوله صلى الله عليه، فقوله في حديثِ عدمِ نقضِ الوضوءِ بمسِّ الذكرِ: «هل هو إلا بضعةٌ منكَ؟» علةٌ في عدمِ نقضِ الوضوءِ بذلك، إذ لا يَنقضُ الوضوءَ بمسِّ عضوٍ لعضوٍ من إنسانٍ واحدٍ. وحديثُ: «مَن مسَّ ذكرَه فليتوضأْ» يدلُّ بمسلكِ الإيماءِ والتنبيهِ على أنَّ علةَ الوضوءِ فيه مسُّ الذكرِ. الذكرِ. يعني: الوضوءُ ما علةٌ له؟ الوضوءُ مسُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتْ عِلَّتَانِ إِحْدَاهُمَا حَاضِرَةٌ نَعَمْ، سَقَطَ مَا هُوَ. طَيِّبٌ، سَقَطَ. كَانَ سَقَطَ سَقَطَ ثَلَاثَةُ منصوصٌ، فهي تَتَّفِقُ مع النصوص أو مع الأدلة. ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث أنهما حُكمان شرعيان. فيستويان، ولأن سائر العِلَل لا تُرَجَّحُ بأحكامها، فكذا هنا. يعني: العِلَّةُ إنما تُرَجَّحُ بماذا؟ بكونها أقوى، بكونها أثبت، أما حكمها فلا دخل للناس بأحكامها. طيب، جزاك الله خيرًا. يعني أنا الآن أختم هذا الكتاب المبارك. يعني نحن الآن في الختام. في يعني إذا أردت أن أتبسط في الشرحِ وإن يعني فقد شُرِحَ معظم هذا الكلام من قبل. يعني أنا أراجع مع الإخوان الآن، فما فُهِمَ الحمد لله، وما لم يُفهَمْ إن شاء الله أشرح. أما التبسط في الشرح، فالتوضيح أكثر من هذا، الإخوان لعله يَمَلُّون؛ لأنه شُرِحَ لهم من قبل. هكذا قال المؤلف رحمه الله. قال: ما سبق وليس ما كان إجابةً على الورق. ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع اختلافٍ فيها ضعيفة. يعني يُرَجِّحُ كلُّ عالمٍ ما يراه. ومن هنا نشأ الخلاف بين الأئمة بسبب هذا. يُرَجِّحُ الحاضر وهذا يُرَجِّحُ المبيح، وهذا يُرَجِّحُ النافي على حد، وذاك. يُرَجِّحُ المثبت للحد. ولكلٍّ وجهةٌ هو موليها. قال المُقَيِّدُ عفا الله عنه، الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: الذي يظهر لي أن العِلَّةَ الحاضرةَ مع غير الحاضرةِ كالنص الحاضر مع غيره، إلى آخره. قال: الذي يتضح لي ويظهر لي أنني أُنْزِلُ العِلَّةَ منزلةَ الأدلة، فإذا كنا سنقدم الخبر الحاضر على الخبر تشوُّف الشارع للحرية وترغيبه فيها، ما لم يقم مرجِّحٌ آخر أقوى يترجَّح به جانب الرِّقِّ. ثم سيتكلَّم عن تعارض العلَّتين. إحداهما أخفُّ والأخرى أثقلُ. ونحن مضطرون نظرًا لضيق الوقت أن نكتفي بهذا، وإن شاء الله نُكمِل. ولن نأخذ الصفحة هذه. ثم ذكر المؤلف أنه إذا تعارضت علَّتان، إحداهما -وأنا قلت نحن نقرأ إيضاحًا بسيطًا يسيرًا- إحداهما أخفُّ حكمًا والأخرى أثقلُ حكمًا. أن قومًا رجَّحوا التي أخفَّ -التي أخفَّ حكمًا-؛ لأن الشريعة خفيفة، مرفوعٌ فيها الحرج. وأنَّه قال آخرون بالعكس؛ لأن الحق ثقيل. من الناس من يميل إلى التجديد، ومن الناس من يميل إلى التيسير، لكن كل ذلك لا بد أن يكون في إطار الأدلة والنصوص الشرعية، بعيدًا عن الانخلاع من الأدلة. قال مُقيِّده -عفا الله 00:32:5 هذا فَرْضُ الصيامِ على، يعني على المستطيعِ. نَعَمْ. الخمرُ أُبيحَتْ بالشَّرْعِ ثم حُرِّمَتْ، كانَتْ حلالًا ثم حُرِّمَتْ. فَتَحْرِيمُ ما كانَ حلالًا هذا أَثْقَلُ. ثم ذَكَرَ المؤلفُ أنَّهُ إنْ كانَتْ عِلَّتانِ،
